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 المرأة التونسية توحد القوى الحداثية ضد مشروع الإسلاميين

لا مجال بالعودة بتونس إلى عهود خلت، فالمجتمع الذي لا يقوم على مشاركة فعلية مبنية على المساواة بين المرأة

.والرجل يكون مجتمعا مشلولا  

آب/ أغسطس نجحت في توحيد صفوف القوى  13يبدو أن المرأة التونسية التي تحتفل بعيدها السنوي يوم  -تونس 

ذي تقوده حركة الحداثية التي عجزت على تكوين جبهة سياسية تكون قوة معارضة في مواجهة مشروع الإسلاميين ال

.النهضة ويهدف إلى "أسلمة" الدولة مؤسسات المجتمع

ونجحت منظمات نسوية حقوقية ونشطاء وسياسيون في كسب موافقة أكثر من ثمانية آلاف موقع على عريضة تدعو 

مة" تهدد للتظاهر يوم الاثنين بتونس العاصمة احتجاجا على تنامي الأخطار التي تهدد مكاسب المرأة تحت يافطة "أسل

.حقوق النساء وحرياتهن المدنية والسياسية

وتجمع القوى الحداثية من خلال العريضة التي وقعتها ومن خلال جدل كبير في وسائل الإعلام على أن "أنها 

ستستميت في الدفاع عن حقوق المرأة وعن قانون الأحوال الشخصية الذي يمثل نتاج نضالات أجيال من الوطنيين 

."والفقهاء المتنورينوالمصلحين 

غداة استقلال تونس عن الاستعمار  1956آب/ أغسطس هو تاريخ إصدار قانون الأحوال الشخصية عام  13ويوم 

.الفرنسي

وخلال أكثر من نصف قرن تحول قانون الأحوال الشخصية إلى "رمز مشروع الحداثة" التي تقوده الدولة الوطنية في 

ها في العام العربي حتى أن مفهوم الحداثة يرتبط في أذهان التونسيين بحرية المرأة حالة تكاد تكون فريدة من نوع

.وبحقها في المشاركة في الحياة العامة

.وقانون الأحوال الشخصية يمنع تعدد الزوجات ويقر الزواج المدني والطلاق عبر القضاء

.بالمائة من القوى النشيطة 30اليوم  وفتح القانون أمام المرأة فرص المشاركة تنمية المجتمع إذ تمثل

ويرى التونسيون أنه رغم تجذر القانون في المجتمع سواء من حيث الثقافة أو من حيث الممارسة بعد أن اكتسحت 



المرأة التونسية مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والاجتماعية فإن هذه المكاسب باتت مهددة 

2010تشرين الأول/ أكتوبر 23ركة النهضة الإسلامية للحكم بعد فوزها في انتخابات منذ وصول ح

وقبل أسبوع واحد من الاحتفال بعيدها السنوي توحدت القوى الحداثية ضد مشروع قدمته حركة النهضة للمجلس 

."أ المساواةالتأسيسي "يحد من حقوق المواطنة للمرأة وفق مبدأ إنها مكملة للرجل وليس على أساس مبد

في مشروع الدستور الجديد" أن "تضمن الدولة حماية حقوق  28وينص مشروع القانون الذي يعرف بـ "الفصل 

."المرأة ومكتسباتها على أساس مبدا التكامل مع الرجل داخل الأسرة وبوصفها شريكا للرجل في التنمية والوطن

ورأى الخبراء والسياسيون أن نص المشرع يحتوي على عديد الثغرات تعمدت صياغتها حركة النهضة للحد من 

.حرية المرأة مؤكدين أن مشروع القانون لم ينص بوضوح على مبدأ المساواة التامة والشراكة الكاملة

كة النهضة قائلا إن "قانون الأحوال وحذر رئيس حركة "نداء تونس" ورئيس الحكومة السابق الباجي قايد السبسي حر

."الشخصية خط أحمر لا يمكن تجاوزه

."وتابع "إننا سنواصل النضال من أجل مكاسب المرأة... أحب من أحب وكره من كره

ولاحظ أنه "لا مجال بالعودة بتونس إلى عهود خلت فالمجتمع الذي لا يقوم على مشاركة فعلية مبنية على المساواة 

.أة والرجل يكون مجتمعا مشلولابين المر .

قال قائد السبسي أنه "نص غير مواكب للحداثة ويقدم قراءة أساسها التنقيص من شأن المرأة  28وبشأن الفصل 

."ويجعل من دورها مكملا للرجل لا مساويا له

في الدستور الجديد"،  ودق أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد ناقوس الخطر إزاء "إمكانية تراجع مكاسب المرأة

مشددا على "أن خطر الارتداد عن المكاسب اليوم لا يتعلق بحقوق المرأة فقط، بل يتعلق بمكاسب الأنموذج المجتمعي 

."في تونس الحديثة

ويرى أن تونس تعيش "تهديد جدي يتمثل في محاولة التقليص من حقوق المرأة في مسودة الدستور المرتقب"، ملاحظا 

."الأكبر يتمثل في مراجعة مجمل الحقوق والحريات المكتسبة من قبل المجتمع أن "الخطر

وتجمع النخب الحداثية على أن حركة النهضة تستهدف قانون الأحوال الشخصية "ليس في ذاته فقط بل لأنه رمز 

."أنموج مجتمع منفتح على القيم الكونية يكرس حقوق الإنسان ويرفض التمييز على أساس الجنس

ينص على "التكامل" بين الرجل والمرأة ويلغي مبدأ "المساواة" الذي كان المطلب الأساسي  28وقال بلعيد إن الفصل 

.التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي 2011يناير/ كانون الثاني  14لثورة يوم 



س التأسيسي حتى لا وشدد على أن تتضافر جهود الخبراء والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني للضغط على المجل

."يصادق على هكذا مشروع يعد "مدخلا لفرض نمط مجتمعي ديني غريب عن المجتمع التونسي

وأعربت الحقوقية منية العابد عن خشيتها من أن يؤدي غياب ثقافة حقيقية للمساواة إلى "مغالطة المجتمع"، داعية إلى 

.تنظيم حملة توعوية واسعة حول هذه المسألة

تونسيون من استفراد حركة النهضة بالقرار السياسي في حال فوزها في الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها ويخشى ال

.لتنسف مكاسب المرأة وتسلبها حقوق المواطنة 2010في آذار/ مارس 

صية وترى الأخصائية في علم الاجتماع سعاد التريكي أن المجتمع التونسي يتبنى كليا محتوى مجلة الأحوال الشخ

"غير أن غياب إستراتيجية واضحة والاستماتة في الدفاع عن مكاسب المرأة، قد يهدد المنوال المجتمعي التونسي 

."برمته

وتقول الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي أن "حقوق المرأة مهددة من داخل المجلس التأسيسي ومن 

وقهن وخاصة منها المساواة الكاملة مع الرجل في الحقوق خارجه" داعية النساء إلى اليقظة والدفاع عن حق

."والواجبات

وتطالب رئيسة جمعية "تونسنا" آمنة منيف المجلس التأسيسي بـ "تحمل مسؤوليته التاريخية في ضمان الحريات 

لتي قدمتها العامة والخاصة والتصدي لمشروع حركة النهضة التي ترى فيه تراجعا عن البرامج والوعود الانتخابية ا

."النهضة" مشددة على أن "المساواة بين الرجل والمرأة لا تراجع عنها

ومن جهتها أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أحلام بلحاج تمسك مكونات المجتمع المدني التي 

دعت إلى مسيرة بمناسبة الاحتفال بذكرى صدور قانون الأحوال الشخصية بالتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط 

رخيص للتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة الذي العاصمة تونس في تحد واضح لوزارة الداخلية التي رفضت الت

 10أكثر من  2010كانون الثاني/ يناير  14أصبح رمزا لتوحد القوى السياسية والاجتماعية بعد أن احتضن يوم 

.آلاف تونسي توجوا أول ثورة قادت الربيع العربي

ين مسألة التظاهر من قبل وزارة الداخلية واعتبر رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عبد الستار بن موسى ان "تقن

."يؤكد أنها تنتهج نفس أساليب النظام السابق

وحذر في مما قال انه "تراجع للحريات في تونس في صورة المصادقة على مسودة الدستور الجديد الذي نشر عبر 

."س لإطلاقهاوسائل الإعلام"، معتبرا أن ما جاء في المسودة يرمي إلى "تقنين منع الحريات ولي

ولم تخف راضية الدريدي، من جانبها، خشيتها من أن يشهد وضع المرأة التونسية تراجعا، مؤكدة أن الديمقراطية لا 

.يمكن أن تتحقق دون ضمان حقوق وكرامة الإنسان ودون مساواة كاملة بين الجنسين



وذلك عبر القوانين والدستور الجديد"، مشيرة وقالت في هذا السياق "نحن نتخوف من إرساء دكتاتورية باسم الشرعية 

إلى أن الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات في مسودة الدستور لا ترتقي إلى "مستوى طموحات الشعب التونسي 

2011كانون الثاني/ يناير  14الذي رفع شعارات الحرية والكرامة في ثورة 

شتهم مما أسموه "تجاذبات ومواقف عدد من نواب المجلس وعبر رؤساء عدد من جمعيات المجتمع المدني عن ده

التأسيسي التي تستهدف ضرب مبدأ المساواة بين الجنسين وتعبر عن رفض تام للحقوق الإنسانية الكاملة للنساء 

."وضرب لكرامتهن ومواطنتهن

لمرشحات من مختلف من الدستور ليس إلا تنكرا لما صرح ووعد به المرشحون وا 28واعتبروا أن مقترح الفصل 

."الاتجاهات السياسية في الحملة الانتخابية من تمسك بحقوق النساء

وأكدوا رفضهم المطلق لهذا المقترح والتمسك بمبدأ المساواة بين الجنسين، مطالبين أعضاء المجلس التأسيسي بسحب 

.هذا الاقتراح والانخراط الفعلي في اختيارات وطموحات الشعب

عام التونسي للشغل فقد شدد على "ضرورة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء ومنها حق أما الإتحاد ال

."الشغل والمساواة في الأجر والمعاملة وظروف العمل بعيدا عن جميع أشكال التمييز

د نشر ودعم كما دعا إلى إدماج مبدأ حقوق النساء ضمن أولويات برامج الحكومة والأحزاب والجمعيات من اجل مزي

.قيم الحداثة والتسامح والتصدي للمحاولات الرامية للالتفاف على أهداف الثورة

وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن "النهضة لن تتراجع عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وتعتبرهما 

ة واهية وتدخل في إطار حسابات متكاملين في الحقوق والواجبات" مضيفا أن "بعض الأطراف تفتعل معركة سياسي

."سياسية وتتناقض مع الموضوعية

غير أن الفاعلين السياسيين والنشطاء وحتى التونسيين العاديين باتوا على اقتناع بأن النهضة تنتهج خطة في منتهى 

."الخطورة ترمي إلى "أسلمة" الدولة والمجتمع من خلال زرع كوادرها في مفاصلهما

تونسيين على الدفاع على حقوق المرأة معطيات موضوعية فقد كشف استطلاع للرأي أنجزه "مركز وتؤكد إجماع ال

 70.4الدراسات المغاربية بتونس" و"مركز هولينغ للحوار الدولي" و"كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس" أن 

.بغض النظر عن النظام السياسي القائم بالمائة من التونسيين أكدوا عزم المرأة التونسية على الحفاظ على مكاسبها

ويتوقع أن تتوحد القوى الحداثية يوم الاثنين في مظاهرة واحدة تكون رسالة قوية وواضحة إلى حركة النهضة مفادها 

.أن حقوق المرأة خط أحمر من يقترب منه يحترق
 

 


